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شروط الإدارة الناجحة وحشد الموارد بالنيابة عن لاجئي فلسطين:

 - Iملخص تنفيذي:
منذ أكثر من نصف قرن، وخدمات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) تجسّد اهتمام المجتمع الدولي بلاجئي فلسطين في انتظار حل سياسي عادل ودائم طال انتظاره لمشكلة قضية لاجئي فلسطين.

أنشئت الأونروا كهيئة مؤقتة ولهدف خاص تحت مظلة الأمم المتحدة، لكنّ مهمة الأونروا تجددت باستمرار في ظل غياب حل سياسي. نفذت الأونروا مهمتها عبر فترات متعاقبة من الاضطرابات السياسية، والحروب، وحالات تضخم عدد السكان، مع ادعاءات بتحقيق إنجازات رائدة على وجه الخصوص في ميداني التعليم والصحة، علماً بأن المنتفعين من خدمات الأونروا يشملون بعض أكثر الفئات المهمشة في المنطقة.

على مدى السنوات، هبطت مستويات التمويل المنتظمة لكل لاجئ مسجل، والسبب الرئيس في ذلك هو النمو الديموغرافي في عدد السكان اللاجئين المسجلين، هذا ويشكل الضغط على الخدمات، وتردي البنية التحتية، تهديداً للإنجازات والموجودات التي تحققت على مر الزمان، وقد تؤثر في جودة النواتج المتوقعة من البرامج المنتظمة.
إن الخدمات الرئيسة التي تقدمها الأونروا بالنيابة عن المجتمع الدولي إلى لاجئي فلسطين، بما في ذلك التعليم، والصحة، والمأوى، وإمدادات الرفاه، تشبه الخدمات التي تقدمها قطاعات الدول أكثر مما تشبه نظيراتها المقدمة من قبل القطاع غير الحكومي. هذا وبدوره يؤدي إلى فرض قيود على إدارة الأونروا للموارد من حيث تقديم ما يعتبره الكثيرون مستحقات، وكذلك من حيث تطلعات اللاجئين وحكومات الدول المستضيفة على السواء. على النقيض من الدول، لا تحكم الأونروا المجتمعات التي تخدمها، ولا تستطيع الاعتماد على موارد منظورة كالضرائب، أو أجور تقديم  الخدمات، لتحقيق الآمال المعلقة عليها، فالأونروا تعتمد مالياً على مانحين خارجيين.
في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث الأونروا ثاني أكبر مزود لخدمات التعليم والصحة بعد الحكومة، أسفرت أزمة إنسانية مطوّلة ناجمة عن الصراع الذي نشب عام 2000 عن مفاقمة الضغط على خدمات الأونروا وبنيتها التحتية، مما أدى إلى ظهور احتياجات إضافية حدت بالأونروا، في سبيل تلبيتها، إلى إطلاق سلسلة من نداءات الطوارئ، لكنّ نداءات الطوارئ التي أطلقت مؤخراً عانت بشكل كبير نقص التمويل. إن الأونروا هي الوكالة الرائدة في الأمم المتحدة في تنسيق العمليات الإنسانية، وقدمت بعض المعونة الطارئة إلى مجتمعات أخرى من غير اللاجئين، وقد أدت المستويات المتصاعدة للفقر، وتفشّي البطالة، بأعداد كبيرة من اللاجئين إلى التوجه إلى الأونروا طلباً للمعونة، فالمأوى والبنية التحتية قد دمرت، والمشاكل الكبيرة في الحركة والوصول إلى الخدمات تؤثر في اللاجئين وموظفي الأمم المتحدة على السواء، وهي تفاقم التحدي المتمثل في الحفاظ على الخدمات الأساسية قبل الأخذ في الحسبان تكاليف عمليات طارئة محددة مثل توزيع الغذاء، وبرامج أحدث مثل المعونة النفسية الاجتماعية.

رغم أن الأونروا منتدبة من قبل الدول الأعضاء للجمعية العامة ككل، إلاّ أن الجزء الأكبر من دخل الأونروا يقدم من خلال مساهمات تطوعية يقدمها عدد محدود من المانحين. هناك خمسة مانحين يقدمون وحدهم ما يقارب ثلاثة أرباع الدخل إلى الصندوق العام للأمم المتحدة، علماً بأن خدماتها المنتظمة تعتمد على إسهامهم هذا. تشمل أهداف حشد الموارد السعي إلى توسيع قاعدة مانحي الأونروا بين الدول التي تنتدبها.
إن سياسة الأونروا، تحت الضغط المالي الحالي، المتمثلة في تسخير أقصى قدر ممكن من الموارد المتاحة لتنفيذ وحفظ الخدمات الأساسية الحالية تنعكس في مستوى الحشد الضئيل المخصص للتخطيط الإستراتيجي، والأبحاث وقدرات تحليل السياسات بالتناسب وحجم الوكالة وتعقيد عملياتها.
يعكس تخطيطُ الأونروا في مجال تقديم الخدمات تركيزها على تنفيذ دوائر الخدمة مع فروع في الميادين المختلفة المسؤولة أمام المركز، وتُقيّم الاحتياجات بشكل كبير من داخل إطار عمل النشاطات الموجودة في حين يتذبذب الاستخدام الفعلي لخدمات الأونروا تبعاً إلى حركات اللاجئين المسجلين، واحتياجاتهم المتفاوتة على مدى الزمن، وتوفر بدائل وخيارات يمارسها اللاجئون في الدول الثلاث والمنطقتين التي تعمل الأونروا فيها. على نحو متزايد، يتطلب تخطيط المانحين لتقديم المعونة تحليلاً للاحتياجات المتغيرة للسكان المنتفعين في سياق مجتمعاتهم، هذا وتُشجَّع الأونروا على تطوير التخطيط  على الأساس الأخير.

يجب أن يكون الغرض من أي تغيير تعزيز قدرة الأونروا على تحديد الأولويات والاحتياجات المحلية لأضعف الفئات والرد عليها بطريقة تشاورية، وأن تدرس فيما إن كانت هناك وسائل أفضل لتسليم المستحقات، أو أن تدرس سبل خلق هذه الوسائل. إن تحسين منهجية التخطيط، ومناغمتها مع نظيرتها لدى المانحين، يجب أن يعزز الاتصال بين الأونروا والمانحين، وأن يعزز كذلك قدرة المانحين على التعهد بالتزامات تستمر سنوات.

سيتطلب هذا استثماراً أكبر في الموارد البشرية من قبل الأونروا، وتخصيص موارد مالية من قبل المانحين، لتستثمر في قدرات الوكالة في التخطيط والإدارة، ويجب أن يحدث هذا على مر الزمن. إن مثل هذا الاستثمار ليس كمالية، بل شرط لتحقيق الإدارة والتنمية الناجحتين للبرامج. في حين أن مستحقات اللاجئين في الصحة والتعليم مشتركة في الميادين الخمسة، إلاّ أنها تقدم بشكل مختلف تبعاً إلى المعايير، والأنظمة الاقتصادية، والفرص المحلية المتاحة، وفي انتظار التغيرات النهائية في النظام، وتعزيز قدرات الأونروا، يجب عدم الإضرار بالخدمات أو الموارد الحالية للأونروا. 
الأونروا مسؤولة أمام المانحين ونظام الأمم المتحدة، علماً بأن أنظمة التخطيط في الأونروا، وأنظمة الميزانية ورفع التقارير فيها تمر أصلاً في حالة مرحلة انتقالية تبعاً إلى المعايير والمتطلبات المتغيرة في الأمم المتحدة. تهدف مثل هذه المتطلبات إلى تخفيف العبء الإداري وتكاليف المعاملات لكل من الأونروا ومجتمع المانحين.

يجب تشجيع شراكات المانحين/المتلقين تمشياً مع توصيات الممارسة الأفضل حول "التبرع الجيّد" للجنة المعونة التنموية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. يمكن لهذه التدابير أن تشمل اتفاقيات تعاونية ثنائية منتدبة يقودها المانحون المهتمون، مما يساهم في تحقيق متطلبات متناغمة في مجال رفع التقارير، كما يمكن أن تشمل مؤشرات لتمويل يمتد سنوات من قبل المانحين.

من النتائج غير السوية للوضع التاريخي للأونروا كهيئة أنشئت لغرض خاص، ومسؤولة مباشرة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، هي غياب مجلس تنفيذي - كتلك المجالس التي نجدها في المنظمات المنشأة بموجب اتفاقية - يعمل على توفير دعم إداري أوثق، وينظم مساهمات المانحين وفق أولويات الأونروا. في غياب هذا المجلس، يمكن تحديث دور وعضوية الهيئة الاستشارية للأونروا بحيث تعكس الظروف والآمال المعاصرة لقاعدة مانحي الأونروا، ويبقى إحداث أي من التغييرين رهناً بالقرارات التي تتوصل إليها الجمعية العامة للأمم المتحدة. على نحو مشابه، يجب تعزيز آليات التفاعل المنتظم للوكالة مع مانحيها.

في انتظار إجراء مراجعة للخيارات الشاملة من قبل مجموعة عمل سيتم تشكيلها وستضم جميع المساهمين، فإن من المحاسن التي ستنالها الأونروا في مجال إطار عمل للتخطيط الإستراتيجي بالمعونة والدعم المقدمين من المانحين المهتمين، ستتمثل في أنها ستقدم آلية للأونروا لتبدد المخاوف بشأن مساهمات المساهمين الرئيسيين بما في ذلك الاعتبارات المتعلقة باللاجئين، والدول المستضيفة والمانحين. إن إطار عمل كهذا سيحسن فهم تحليل الأونروا، وتخطيطها، وترتيب أولوياتها، ورفع التقارير، وتسهيل عمل المانحين في مراقبة وتقييم الدعم الثنائي المقدم للأونروا. علاوة على ذلك، سيساعد هذا على ترسيخ الاحتياجات المحددة بشكل أكثر نجاحاً بالنسبة إلى مستحقيها، وإذا اقترن هذا  بممارسة من التبرع الجيد، بما في ذلك مؤشرات تمويل تقدمي واضحة، فسيتم تعزيز قدرة الأونروا على إدارة الموارد بفعالية أكبر، مما سيُظهر التزاماً مجدّداً من قبل الأونروا ومانحيها تجاه لاجئي فلسطين.

 -IIالمنهجية:
شمل أعضاء مجموعة العمل ممثلي المفوضية الأوروبية (رئيساً)، والنرويج (نائب الرئيس)، وهولندا (أميناً)، وأستراليا، وكندا، والدنمارك والأردن، وسويسرا، والولايات المتحدة الأمريكية. التقت المجموعة مع الأونروا في مشاورات رسمية وغير رسمية في عمان والقدس.

قدم أعضاء مجموعة العمل مساهمات على هيئة أوراق بحث تناولت المواضيع الفرعية الأربعة، وغطت المواضيع الأربعة التالية: برمجة نشاطات الأونروا في بيئة آخذة في النشوء، هيكل الإدارة والإجراءات، الوضع الخاص للضفة الغربية وقطاع غزة، الإستراتيجيات الخلاقة في حشد الموارد. هناك مساهمات أخرى قدمها مستشار تابع للمفوضية الأوروبية ذو خبرة في مجالي الإغاثة والتنمية في الشرق الأوسط، اعتماداً على تحليل لوثائق أبحاث (على رأسها تلك 

التي أعدها معهد فافو للدراسات الدولية التطبيقية FAFO)، ومواد فرعية أخرى تشمل تقارير 

قدمها برنامج الأونروا،  ومشاورات مع إدارة الأونروا، هذا وقد تمت مناقشة هذه المساهمات، وتلخيصها ودمجها في هذه الوثيقة.

شملت مجموعة الصياغة التي تولت مهمة تفصيل وتوحيد التوصيات المفوضية الأوروبية وممثلي النرويج وسويسرا في مجموعة العمل، ومدير العلاقات الخارجية في الأونروا، ورئيس وحدة تحليل السياسات في الأونروا، ومستشار المفوضية الأوروبية. التعليقات التي تم تلقيها من أعضاء في مجموعات عمل أخرى أخذت في الحسبان عند  صياغة التوصيات المقدمة في هذه الورقة.

 -IIIقضايا على المحك:
أسست الأونروا عام 1949 كهيئة مؤقتة أنشئت لغرض خاص في انتظار حل سياسي لمشكلة لاجئي فلسطين، هذا وقد جرى تجديد مهمة الأونروا كل ثلاث سنوات على مدى أكثر من 50 عاماً.

في سبيل خدمة لاجئي فلسطين، أرست الوكالة خدمات تعليمية، وصحية،  وإغاثية، واجتماعية لصالح لاجئي فلسطين، وهي خدمات شديدة الشبه مع نظيراتها المقدمة من الحكومات إلى مواطنيها. نظراً إلى النمو الديموغرافي، طرأ ارتفاع كبير على هذه الخدمات من حيث الحجم على مدى السنوات، لكن، في الوقت ذاته، طرأ تطور كبير في بيئة اللاجئين واحتياجاتهم، فهناك عدد من اللاجئين يشاركون حالياً في الحياة الاجتماعية الاقتصادية في الدول المستضيفة لهم، ويتمتعون بالوصول إلى خدمات الحكومات المستضيفة، وقد لا يحتاجون إلى الخدمات ذاتها من الأونروا كما كان الحال في الماضي، فقد تغيرت الأولويات.
الأونروا وكالة غير سياسية، لكنها تعمل في سياق مُسيّس، والإخفاقات في المحافظة على مستوى خدماتها الحالية، أو الضغط للمشاركة في تحمل المسؤوليات مع مزودين بدلاء، قد تميل إلى التأويل السياسي مثل إغناء المجتمع الدولي عن إيجاد حل سياسي، بيد أن هذا لا يلغي تناول المشكلة من وجهة نظر تشغيلية، كما لا يمنع التفكير في خير السبل، في البيئة الراهنة الآخذة في النشوء، لتقديم الخدمات إلى لاجئي فلسطين ورفع فعالية التكاليف إلى أقصى حد.

إن المستحقات الأساسية للاجئي فلسطين تتشابه من حيث الجوهر في جميع ميادين عمليات الأونروا،إلاّ أنها يجب أن تقدم بطريقة مختلفة تبعاً إلى السياق في كل ميدان (الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وغزة). الوضع الرهيب الأشبه بحرب الذي يسود حالياً في الضفة الغربية وقطاع غزة يمثل أحد أصعب التحديات وتجب دراسته بالتفصيل، ويبدو أن القضايا الرئيسة تتمثل في: تجنب التمييز بين اللاجئين وغير اللاجئين، والتغلب على صعوبات الوصول إلى الخدمات،  ووضع أفضل طريقة (من خلال نداءات الطوارئ أو غيرها) لتغطية احتياجات الطوارئ / التأهيل / والاحتياجات بعيدة المدى التي تنجم عن الصراع الدائر.
رغم أن "الصبغة المؤقتة" للوكالة قد تفسر غياب لجنة تنفيذية أو أية هيئة إدارية أخرى لها، إلاّ أن الدعم المالي المستمر المطلوب من المانحين يستدعي شراكة معززة بين الأونروا ومانحيها. بحيث يؤدي ذلك إلى انخراط أوثق للمانحين في تعريف البرامج والأولويات، ومراجعة الاحتياجات المقيّمة. من الحتمي أن تتغير البرامج مع الزمن، ومثلها متطلبات الموظفين من حيث العدد، والمؤهلات، والتدريب. في وقت يشهد شحاً نسبياً في التمويل المقدم من المعونة التنموية الرسمية فإن التثبيت الأفضل للاحتياجات التي صرحت بها الوكالة يبدو أيضاً من مصلحة الوكالة.

إن حل القضايا المذكورة أعلاه، يجب أن يساعد على إيجاد سبل لتخطي نقص التمويل الذي تواجهه الأونروا منذ السنوات الأخيرة، في كلّ من ميزانيتها المنتظمة وفي نداءات الطوارئ في الضفة الغربية وقطاع غزة. من الجلي إذن، أن قاعدة المانحين الراهنة يجب أن توطّد وتوسّع، كما يجدر جلب مصادر تمويل جديدة، مع وجوب تحديد هذه المصادر، ووضع الأدوات ليتسنى الحصول على تمويل جديد أو تشجيعه.

 -IV المواضيع المعالجة:  

أ - برمجة نشاطات الأونروا في بيئة آخذة في النشوء:

 
شهد السياق الذي تعمل فيه الأونروا، ومثله الاحتياجات والحقائق المرتبطة بلاجئي فلسطين، تغيرات كبيرة عما كان عليه الحال عندما بدأت الوكالة عملها عام 1950، فإذا استثنينا لبنان وقطاع غزة، نجد أن غالبية اللاجئين لا يقطنون في المخيمات الآن، وإلى درجات متفاوتة، هم يستطيعون المشاركة في الفرص المتاحة لهم في الدول المستضيفة (1). باستثناء لبنان، يتمتع اللاجئون بالوصول إلى الخدمات الحكومية، ويستطيعون ممارسة اختيار مقدمي الخدمات من بين الأونروا، والحكومة، والمنظمات غير الحكومية، أو القطاع الخاص وفقاً إلى الفرص المتاحة لهم، ووفق وضعهم الاجتماعي الاقتصادي الآخذ في النشوء(2).

إن طبيعة الخدمات التي تقدم تطورت على مدى الزمان، ففي قطاع الصحة، وبفضل إنجازات الماضي، لم تعد الأمراض المعدية، ووفيات الأمهات والمواليد، مشاكل مؤرقة سائدة، والوضع الصحي للاجئين الآن أشبه بنظيره في الدول متوسطة الدخل منه بنظيره في الدول النامية، مما أدى إلى التركيز على الوقاية من الإصابات الصحية الناجمة عن سوء الوصول إلى الرعاية المتخصصة والمشاكل التي تواجه اللاجئين الذين يحتاجون إلى علاجات مطوّلة ترتبط بأمراض وإعاقات مزمنة (3).

رغم أن دور الأونروا ليس اختيارياً، ورغم أن تقديمها للخدمات إجباري، إلاّ أن نشاطاتها يجب أن تتكيف لتأخذ في الحسبان البيئة المتغيرة، وأدوار الآخرين الآخذة في النشوء، واحتياجات اللاجئين الآخذة في النشوء، في الوقت ذاته، تحتم المنافسة على أموال المعونة التنموية الرسمية الحد من ازدواج الخدمات من قبل مقدميها، والتعقل في استخدام الموارد التي يقدمها المانحون. زيادة التحليل، والمعلومات الدقيقة ضروريتان في تعريف وتثبيت الاحتياجات من أجل التعريف بالاختيارات المرتبطة بالإدارة، وكذلك من أجل اتخاذ قرارات تمويل مُطلعة هذا يؤثر في البيانات التي تجمع للتخطيط وترتيب الأولويات، وتقييم النواتج.

التقييم الكميّ والنوعي للاحتياجات:

إن معرفة العدد الدقيق للاجئين القاطنين في دول مستضيفة مختلفة أمر مهم، لكنها ليست الأساس الوحيد الذي تُحدد عليه احتياجات الموارد، فالأنماط الفعلية والمحتملة في استغلال الخدمات، والتكاليف الفعلية لتقديم الخدمات في السياقات المختلفة للبرامج، تمثل بيانات مهمة أيضاً.
البيانات الصحيحة الموثوقة عن الاحتياجات الفعلية للاجئين في كل ميدان من ميادين عمليات الأمم المتحدة، والطريقة التطورية التي سيتم من خلالها تلبية هذه الاحتياجات، مهمة ليس كمعلومات للإدارة فحسب، بل يجب أيضاً توفيرها للمانحين والدول المستضيفة. رغم أن الأونروا أصلاً تجمع الكثير من البيانات الموثوقة عن اللاجئين واحتياجاتهم، علماً بأن ليس جميع معلومات الإدارة مهمة لجميع المساهمين، إلاّ نشر المعلومات ذات العلاقة، وتقديم رؤيا ثاقبة لتأثير وفعالية البرنامج، يجب أن يُعزز حيثما أمكن.

في مجال الصحة، البيانات المتوفرة عن عدد الأطباء وعدد مراجعات المرضى للمراكز الصحية،يمكن أن تُدعّم ببيانات عن العدد الفعلي للمرضى وحالتهم الصحية. أمّا في مجال التعليم، فقد تلقى المساهمون بيانات عن تسجيل (وليس حضور) الطلاب، وعدد مدارس الأونروا ونسبة الطالب إلى المعلم. هناك بيانات أخرى مثل عدد اللاجئين الذين يداومون في مدارس حكومية أو غيرها، والبيانات المقارنة عن النواتج (4)، والمعلومات حول أنماط استغلال الخدمات، يمكن أن تمثل مؤشرات تخطيط إضافية قيمة. 

تكرّس غالبية موارد الأونروا للحفاظ على مستحقات الخدمات الأساسية خصوصاً في التعليم، والاهتمام بالاحتياجات التنموية لأضعف الفئات، بما في ذلك احتياجات مقسّمة تبعاً إلى الجنس، قد يتطلب برمجة وموارد إما مغايرة أو إضافية لتلك المتوفرة حالياً للأونروا. بهدف الاستجابة إلى هذه الاحتياجات، تُشجَّع الأونروا على تحديد وتبني مؤشرات لنواتج تنموية منسجمة مع الدول المستضيفة والمعايير الدولية، بما في ذلك الأهداف التنموية للألفية.
قامت الأمم المتحدة ومنظمات أخرى تشمل البنك الدولي للإنماء والتعمير، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية، بتبني برامج إقليمية. تُشجّع الأونروا، والمانحون، وسلطات الدول المستضيفة على اتخاذ المزيد من الإجراءات في تنسيق النشاطات بينها، بحيث يمكن التشارك في التحليل المؤسسي والخبرات بشكل أكثر  فعالية، ويتسنى للاجئي فلسطين الاستفادة من البرامج على المستويين الإقليمي والوطني. إن اتباع منهج غير تمييزيّ نحو تحقيق الأهداف التنموية المتمثلة في فرص تعليمية متساوية، ومستويات صحية واجتماعية اقتصادية جيدة، سيفيد كلاّ من الدول المستضيفة ومجتمعات اللاجئين.

تنسيق البرامج مع سلطات الدول المستضيفة:
تتراوح الأدوار المحددة للأونروا  والخدمات الحكومية تبعاً إلى السياق. على المستوى الأساسي تبقى الأونروا المزوّد الرئيس لخدمات اللاجئين، علماً بأن الاعتماد المتبادل بين الأونروا والخدمات الحكومية عالٍ، على وجه الخصوص في الضفة الغربية وقطاع غزة. في جميع المجالات التي يمكن فيها تحقيق التنسيق المعزز للبرامج وتكميلية العمل مع الخدمات التي تقدمها الحكومة المستضيفة، سيرغب المانحون في المزيد من البحث عن أكثر السبل فعالية من حيث التكلفة لتقديم مستحقات اللاجئين.

الوضع في لبنان خاص، ففي ظل غياب تقديم الحكومة خدمات إلى اللاجئين هناك، تضطر الأونروا إلى تقديم خدمات أشمل – من خلال أموال تفوق الميزانية- بما في ذلك التعليم على المستوى الثانوي، ومما يفاقم الوضع الاجتماعي الاقتصادي للاجئين هو منعهم من فرص التوظيف. بدون تخفيف القيود الحالية، وفي غياب دعم إضافي كبير من المانحين، فسيبقى من الصعب على الأونروا أن تلبي احتياجات اللاجئين بشكلٍ كافٍ.
مناهج بديلة لتعريف إستراتيجية متوسطة المدى:

أدى نقص التمويل في ميزانيات الأونروا، التي تغطي كلّ منها سنتين، إلى صعوبات متزايدة في تقديم الخدمات مهددة بذلك تنمية رأس المال البشري، كما تحمل تهديداً بتردي موجودات البنية التحتية التي تطورت على مدى الزمن. الإستراتيجية التي عكستها الممارسة الحالية للتخطيط متوسط المدى تمثل جهداً مهماً لتقييم متطلبات برنامج الأونروا على مر الزمن، ويبدو أن من الأهداف الأساسية في التخطيط الحالي استعادة المستويات الماضية للجودة في الخدمات والبنية التحتية.

يتناول نموذج التخطيط الاحتياجات من داخل إطار عمل النشاطات القائمة مستفيداً من خبرة دوائر تنفيذ الخدمات العاملة في الميدان المسؤولة أمام المركز. إذا تحققت الاستثمارات الكبيرة الإضافية التي طلبتها الأونروا من المانحين، فستتمكن الأونروا من معالجة العجز والنقص المتراكمين، بل ستستطيع أيضاً تعزيز تطوير نشاطاتها أو توسيعها، لكن هذا المنهج عرضة لأن يُعتبر جوهرياً مواصلةً لممارسة موجودة مسبقاً بدون تحديد، وترتيب الأولوية لاحتياجات آخذة في النشوء تخص المنتفعين وربما لم تعد تقع ضمن نشاطات البرامج القائمة والخبرة المتوفرة.

على نحو متزايد، يميل تخطيط المانحين للتعاون في مجال المعونات إلى الاستناد إلى فهم الاحتياجات المتغيرة للمنتفعين في سياقات مجتمعاتهم، وتُشجَّع الأونروا على إجراء تخطيطها على هذا الأساس. من المفهوم أن هذا قد يؤدي إلى تحديد احتياجات أخرى، وربما أوسع، من تلك الاحتياجات المبينة حالياً، لكن من المحتمل في الآن ذاته، أن يعزز فهم المانحين للقيود التي تواجه الأونروا، وبالتالي سيؤثر في توزيع الموارد.  

من أجل تسهيل هذه العملية، يُحث المانحون على تقوية قدرات التخطيط الإستراتيجي للأونروا، بما في ذلك منهجيات شمل إسهامات المساهمين، وإشراك المنتفعين في تقييم الأولويات.

البيانات الإضافية التي ستُجمع، وتنشر، إلى جانب التنسيق والتضافر المعززين بين الأونروا والمقدمين الآخرين للخدمات إلى لاجئي فلسطين، ستعكس وتثبّت على نحو فعال الاحتياجات والأولويات الآخذة في النشوء لدى لاجئي فلسطين، كما ستشكل أساساً أكثر فعالية لتحديد أولويات الدعم الذي يقدمه المانحون إلى الأونروا.

ب- هيكل إدارة الأونروا والإجراءات:  

أدى إصلاح الأونروا على مدى السنوات الأخيرة إلى إحراز تقدم كبير في تحقيق شفافية مالية أفضل وإلى تعزيز الحوار مع المانحين. في الفترة بين عامي  1991و 1998 ارتفع عدد اللاجئين المسجلين بنسبة 33 في المئة (6)، في حين انخفض الصندوق العام للأونروا بنسبة 1.5 في المئة (7). أدت المشاكل المتفاقمة، وصعوبات الاتصال بين الأونروا ومانحيها إلى عقد مؤتمر مونتريو عام 1998، مما أدى، بدعم من المانحين، إلى الشروع في عملية إصلاح للأونروا  ما تزال مستمرة حتى الآن. نظراً إلى عملها مع عجز في الميزانية، اتخذت الأونروا إجراءات موازية لتخفيض التكاليف بما في ذلك التوظيف المؤجل، وإلغاء وظائف، وإدخال سلّم رواتب جديد، وتقنين بعض الخدمات.

شملت العملية إصلاح الأنظمة المالية، وأنظمة الاتصالات على مستوى الوكالة كلها، وإجراءات التوريد، وتخطيط التعليم، وضبط الجودة في نواتج خدمات الإغاثة ونواتج الخدمات الاجتماعية. بهدف زيادة الشفافية، انتقلت الأونروا إلى وضع الميزانية المستندة إلى البرامج بدلاً من وضع الميزانية المستندة إلى البنود المفردة. هناك إصلاحات دائرة أخرى تعكس التغيرات في نظام الأمم المتحدة، بما في ذلك إطلاق عملية وضع الميزانية بالاستناد إلى النتائج. إن اتخاذ المزيد من الخطوات يحتاج إلى درجة أكبر من التخطيط التقدمي، خصوصاً للتطوير الحالي للخطة متوسطة المدى للأونروا، هذا وتبقى الإصلاحات الإدارية وإصلاحات الإدارة أساسية لتحسين عمل الوكالة.
وفقاً إلى سجلات الأونروا، يبلغ عدد المنتفعين المحتملين من خدمات الوكالة أكثر من أربعة ملايين الآن، وتوظف الأونروا ما يزيد على 24.000 موظف أغلبهم من اللاجئين أنفسهم، وقد أفادت جهات بأن أغلب الموارد المتوفرة يخصص لتنفيذ الخدمات والحفاظ عليها. إن الوظائف ذات المستوى الدولي، التي تمثل مواقع إدارية إستراتيجية رئيسة، وطاقم الموظفين الكبار في إدارة المناطق، يجب أن تعكس الاحتياجات الحقيقية لإدارة البرامج.
يبدو أن الوحدات الإستراتيجية المخصصة لأغراض التخطيط، في الأونروا هي دوائر الميزانية والبرامج التي تقع مركزياً في مقرات الرئاسة في غزة وعمّان، بينما يتم تعديل التقديرات المستقبلية للميزانية في مساق عملية التخطيط من خلال الاحتياجات والأولويات التي تعبّر عنها فروع دوائر البرامج في كل ميدان، نتيجة لذلك، لا يشمل التخطيط بالضرورة تحليل احتياجات أوسع للاجئين، أو علاقات ببرامج متلقين آخرين لمعونة المانحين في كل دولة، أو السبل المختلفة التي يمكن من خلالها تقديم المستحقات. عبّر العديد من المانحين عن رغبتهم في أن يروا توثيق تخطيط الأونروا يعكس مثل هذا التحليل، وكذلك النواتج التي تتلقاها الأونروا من المدى المتنوع من المساهمين فيها.
يعد المستوى الضئيل من موارد الإدارة الإستراتيجية في الأونروا مدعاة إلى القلق. إن إجراء تدقيق مهارات الموظفين وقدراتهم، في ضوء المتطلبات الآخذة في النشوء للوكالة، سيمكن الأونروا من اتخاذ قرارات إدارية ملائمة، على سبيل المثال، فيما يتعلق بتدريب الموظفين في الوكالة، وتعزيز تطوير الموظفين، والتعلّم المؤسسي، وآليات التخطيط ووضع الأولويات.

بدأت الوكالة معالجة قضية تأهيل النساء اللاتي يعملن معها، وكذلك النساء اللاجئات، معترفة بذلك في حقهن بالمشاركة المتساوية في المجتمع وفي الاقتصاد، ويجب مواصلة، وتشجيع، ودعم هذه الجهود. 

الأونروا هي الوحيدة بين  برامج أو صناديق الأمم المتحدة التي تعتبر مسؤولة مباشرة أمام الجمعية العامة التي تقرّ مهمتها وتقرّ ميزانية برامجها (8). ليس في الأونروا مجلس تنفيذي أو إداري (9) يجتمع بشكل منتظم لمراجعة البرامج والميزانيات ووضع الأولويات، وتستعيض عن ذلك باجتماعات سنوية لهيئة استشارية (10)، ولقاءات شبه سنوية غير رسمية لكبار المانحين وحكومات الدول المستضيفة (11) طلباً لتعليق المساهمين على برامجها، ولا تنتج هاتان الهيئتان خطة عمل أو أهدافاً متفقاً عليها للوكالة. الوثيقة الوحيدة المكتوبة التي تصدر عن الهيئة الاستشارية هي كتاب سنوي إلى المفوض العام تعلق فيها على مسوّدة التقرير الذي يرفعه المفوض إلى الجمعية العامة.  تُعقد لقاءات كلّ من الهيئة الاستشارية وكبار المانحين وحكومات الدول المستضيفة في عمان، وليس ثمة آلية رسمية لتقديم مداولاتهم أو النتائج التي يتوصلون إليها إلى الهيئات التي تتخذ نيويورك مقراً لها وتراجع عمل الأونروا.

هناك هيئتان تقعان في نيويورك هما اللجنة الاستشارية في المسائل الإدارية والمسائل المرتبطة بالميزانية، ومجموعة عمل اللجنة الرابعة المختصة بتمويل الأونروا (مجموعة العمل المختصة بالموارد المالية) تلعبان دوراً في مراجعة ميزانيات الأونروا والوضع المالي العام لها ، لكنّ جميع الوثائق التي تراجعها هذه الهيئات – بما في ذلك ميزانية السنتين للوكالة- يُحضّرها موظفو الأونروا بدون إسهامات من المانحين أو حكومات الدول المستضيفة، ولا تستطيع اللجنة الاستشارية في المسائل الإدارية والمسائل المرتبطة بالميزانية، أو مجموعة العمل المختصة بالموارد المالية إحداث تغيير في قرار برمجية مهمة تتخذها الأونروا. إن مجموعة العمل المختصة بالموارد المالية عبارة عن هيئة تضم عشرة دول بعضوية ثابتة، وتلتقي في نيويورك سنوياً في أيلول وتشرين الأول لمراجعة الاحتياجات المالية للوكالة على ضوء التقرير السنوي الذي يُعده المفوض العام، هذا وترسل مسوّدة التقرير الذي تُعده مجموعة العمل إلى اللجنة الرابعة للجمعية العامة.

هناك حاجة إلى تحسين التدابير الحالية التي تحكم العلاقات بين الأونروا والمساهمين الرئيسيين فيها، بل إن الحاجة إلى إصلاح التدابير الإدارية في الأونروا ماسة، خصوصاً الآن في الوقت الذي تسعى فيه الوكالة إلى رفع مستوى برامجها وإجراء مشاريع جديدة كبيرة، كجزء من مسوّدة خطتها متوسطة المدى. ستؤتي المشاركة الأوسع للمساهمين في وضع أولويات الأونروا وميزانيتها ثماراً تتمثل في زيادة ثقة المساهمين في إدارة الأونروا، وهذا بدوره سيدر دعماً مالياً وسياسياً أكبر لمهمة الأونروا وبرامجها. إن وضع هياكل جديدة معزَّزة تحكم العلاقات بين الأونروا والمساهمين الرئيسيين فيها هو الأساس الذي يجب أن تُرسى عليه شراكات دعماً للأونروا ولاجئي فلسطين.
ج- الوضع الخاص للضفة الغربية وقطاع غزة (12):   
حتى تحت الظروف غير الطارئة، تعتبر الأونروا في الضفة الغربية وقطاع غزة ثاني أكبر مزود للخدمات على المستوى الأساسي في التعليم والصحة بعد السلطة الفلسطينية نفسها. يشكل اللاجئون المسجلون غالبية سكان قطاع غزة، ومنذ بدء حالة الطوارئ في أيلول 2000 ، اعتبر جميع السكان الأونروا، وعلى نحو ثابت، المزود الرئيس لخدمات الإغاثة(13).

يكمن التحدي في تقديم الإغاثة إلى المجتمعات في الأزمات، وفي الوقت ذاته المحافظة على تقديم الخدمات الأساسية إلى السكان الذين تستهدفهم الأونروا.
الأزمة الراهنة في الضفة الغربية وقطاع غزة
الإغلاقات الخارجية على الضفة الغربية وقطاع غزة، والإغلاقات التي تفرض داخل الضفة الغربية وقطاع غزة التي ينجم عنها فصل المجتمعين عن بعضهما بعضاً، أنزلت ضرراً كبيراً بالأقوات، والإمدادات، والوصول إلى الخدمات الأساسية، سواء تلك المقدمة من الأونروا أم السلطة الفلسطينية، أم منظمات الإغاثة الأخرى، أم من منظمات غير الحكومية.

دمّر  نظام الإغلاقات وحظر التجول الاقتصاد الفلسطيني، حيث أفاد البنك الدولي بوجود "نسب عالية من البطالة، وارتفاع حاد للفقر"، وأن الدخل المتوسط للعائلة انخفض بنسبة 40 في المئة مقارنة بمستويات سبقت عام 2000 (14)، علماً بأن مستويات الفقر والبطالة مرتفعة بشكل خاص في قطاع غزة. تعتبر هذه الظروف عاملاً يدفع أعداداً أكبر من اللاجئين إلى التوجه إلى خدمات الأونروا، والجدار الفاصل الذي يجري إنشاؤه في الضفة الغربية سيسفر عن المزيد من التردي في الحياة اليومية للفلسطينيين وسيفصل الكثيرين عن مزارعهم، وأماكن عملهم، ومدارسهم، ومراكزهم الصحية، ومجتمعاتهم.

اعتُبر اللاجئون من بين أضعف المجتمعات في الضفة الغربية وقطاع غزة خصوصاً أولئك القاطنين في المخيمات، والمخيمات نفسها كانت بشكل متكرر نقطة تركيز لعمليات عسكرية إسرائيلية خلفت وراءها قتلى وجرحى ودماراً للبنية التحتية، كما أسفر التدمير المنتظم للمساكن، خصوصاً في قطاع غزة، عن تشريد آلاف العائلات(15).

تبقى العائلات التي اعتبرت ضعيفة، أو فقيرة، أو اعتبرت حالة عسر خاصة، إحدى الفئات التي تركز عليها المعونة الإنسانية، على نحو متزايد، هناك كميات كبيرة من المعونات تستهدف "الفقراء الجدد": أي اللاجئين الذين يكسبون القليل أو غير العاملين، أو العاملين بأجور زهيدة منذ أيلول 2000 ويعتمدون على آليات تأقلم تشمل بيع الموجودات والاقتراض والمعونة العائلية.

إن درجة خسارة الأقوات تؤدي إلى جعل الدعم المقدم من الميزانية إلى السلطة الفلسطينية من بين أهم مجالات تدخل المانحين، مما يمكّن السلطة من دفع رواتب حوالي 120.000 كاسب قوت يعملون معها. من العوامل الأخرى التي تضر بقدرات السلطة خسارة الضرائب وعوائد أخرى، كما أن وضع الميزانيات في البلديات صعب كوضع السلطة، فقد تقلصت مواردها بشكل كبير وتحتاج إلى معونة المانحين لضمان تقديم الخدمات البلدية، وعلى نحو متكرر، لا يمكن دفع فواتير تقديم المنافع الأساسية بما في ذلك الماء والكهرباء.

أسفرت الأزمة الاقتصادية، والإنهاك، وتدمير المأوى، وتدمير البنية التحتية والقيود المفروضة على الحركة، عن ازدياد كبير في الاحتياجات الأساسية للسكان في الضفة الغربية وقطاع غزة خصوصاً اللاجئين. ظهر وضع طارئ معقد اقتضى من المانحين تحويل التركيز في جزء كبير من المعونة التي يقدمونها من التنمية إلى المعونة الإنسانية.

اعترفت السلطة الفلسطينية والمانحون بأن الحفاظ على الخدمات الاجتماعية الأساسية متطلب لا غنى عنه لتخفيف الضرر الاجتماعي الاقتصادي بعيد المدى الذي سيتطلب إصلاحه المزيد من الدعم المالي الخارجي. في الوقت ذاته، أدى نظام الإغلاقات والإجراءات الأمنية التي تطبقها السلطات الإسرائيلية إلى زيادة كبيرة في تكاليف تقديم الخدمات المنتظمة والخدمات الإنسانية.
في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2004، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن في الضفة الغربية أكثر من 750 نقطة تفتيش، ومتاريس طرق، وبوابات، وأكوام رملية، وخنادق، وإغلاقات أخرى على الطرقات.

التأثير في نشاطات الأونروا

يقسم قطاع غزة غالباً إلى قسمين أو أكثر تمنع الحركة بينها، بالإضافة إلى ذلك، هناك عدد من المناطق المحلية في غزة تخضع لأنظمة إغلاق خاصة، لذا، تقديم الخدمات في مناطق مثل المواسي صعب جداً ويتطلب تنسيقاً مع قوات الدفاع الإسرائيلية. الإغلاقات المتكررة لمعبر كارني في قطاع غزة، الذي يُطلب من الأونروا استخدامه لإدخال الإمدادات الإنسانية، والوقت الذي سيستغرقه عبور نقاط الأمن، أدت إلى جعل الأونروا تتحمل أجوراً باهظة لقاء التخزين الزائد والتأخر عن تفريغ الشحنات المحملة في حاويات تنتظر عند الأرصفة في ميناء أشدود، وكذلك الدفع مقابل الحاويات التي تركت داخل قطاع غزة، هذا عدا قيام السلطات الإسرائيلية بجباية ضرائب على جميع الحاويات الداخلة والمغادرة من غزة، مما يكلف الأونروا 150.000 دولار أمريكي، و200.000 في السنة.

في آذار 2004 سُجل نحو 158 حالة منفصلة من تأخير أو منع موظفي الأونروا من المرور عبر نقاط التفتيش هذه، وشملت هذه الحالات 724 من الموظفين وما يزيد على 2.597 ساعة عمل ضائعة للموظفين. من تشرين الثاني 2000 وصولاً إلى آذار سجل حوالي 20.000 حالة كهذه.
قدرت الأونروا أن إجمالي التكاليف الزائدة التي تحملتها بسبب الإجراءات الأمنية الإسرائيلية منذ بداية الانتفاضة الحالية حتى 1 تشرين الثاني من عام 2003 تقارب 24 مليون دولار أمريكي.

من أجل مواجهة الاحتياجات الزائدة إلى المعونة الإنسانية، والتكاليف الزائدة للحفاظ على الخدمات وتسليمها، أطلقت الأونروا نداءات طارئة للحصول على مبالغ كبيرة: 193 مليون دولار لعام 2004 (وهو رقم أكبر من مخصصات الميزانية المنتظمة الحالية للضفة الغربية وقطاع غزة)، وهو مبلغ يقارب ثلثي نداء موحد أطلقته الأمم المتحدة للحصول على 305 ملايين دولار أمريكي.

النداءات الأخيرة التي أطلقتها الأونروا اتسمت بنقصان كبير في التمويل، فقد عبّر المانحون عن مخاوف بشأن ترتيب أولويات النشاطات الطارئة والنشاطات الأخرى، المحتمل اعتبارها واقعة ضمن ميزانيتها المنتظمة، نظراً إلى وجود تساؤلات فيما إن كانت التدخلات المقترحة ذات طبيعة طارئة أم لا، هناك مجال لتحقيق وضوح أكبر من أجل المساعدة على تمييز أفضل بين التدخلات الإنسانية قصيرة المدى، واستجابات الإصلاح والاسترداد، وإشباع الاحتياجات التنموية ذات مدى أبعد. إذا تم في نهاية المطاف حل الصراع سلمياً، فسيتطلب ذلك مزيجاً صحيحاً من التدخلات من أجل زيادة فرص النجاح.

من القضايا ذات الاهتمام التي تم التعبير عنها هي التنسيق مع برامج الأمم المتحدة والمزودين الآخرين، رغم أن الأونروا هي الوكالة الرائدة في الأمم المتحدة لتنسيق العمليات الإنسانية، وهي من المصادر الرئيسة للمعلومات التي ينشرها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. في حين نسقت الأونروا مع اليونسيف في الحفاظ على برامج التطعيم لجميع السكان، وتقدم المزيد من المساعدات إلى مجتمعات من غير اللاجئين، إلاّ أن ثمة من أبدى قلقاً وطالب بأن تقوم الأونروا، وشقيقاتها من وكالات الأمم المتحدة، والسلطة الفلسطينية، ومزودين آخرين بالمزيد من التحسينات في مجال التنسيق فيما بينها لضمان إيلاء اهتمام متساوٍ إلى احتياجات اللاجئين وغير اللاجئين على حد سواء.

أدى عدم التساوي في تلبية احتياجات المجتمعات الضعيفة إلى ظهور مطالبات بالمزيد من التعزيزات في تنسيق، وتحليل، وجمع الموارد، والشراكات المحلية. تثير الطبيعة الخاصة للأزمة السائدة المطّولة مسألة تفكير الأونروا في إنشاء برنامج خاص للطوارئ والإغاثة بهدف تقييم، ومراقبة، وإدارة تنفيذ نشاطات الإغاثة والاستجابة إلى الاحتياجات الانتقالية، وتخفيف الضغط على هيكل الإدارة القائم، وتعزيز التضافر الضروري، والمساهمة في ضمان جودة نواتج نشاطات برنامج الأونروا الاعتيادي.

د- إستراتيجيات خلاقة في حشد الموارد

الأونروا كيان شبه عام يقدم الخدمات الأساسية التي تقدمها الدول بشكل اعتيادي، لكنها لا تستطيع الوصول إلى مصادر الأموال المتوفرة لدى المؤسسات الحكومية المركزية والمحلية وتدعمها، مثل القروض التجارية وغير التجارية من مؤسسات الإقراض مثل البنك الدولي، والضرائب التي تفرضها.

إن مصدر الجزء الأكبر من أموال الوكالة هو مجموعة صغيرة نسبياً من المانحين، خمسة منهم يقدمون 70 في المئة من التمويل كله. في عام 2003 قدم المانحون العشرة الأكبر بينهم 82 في المئة، بينما قدم المانحون الثلاثة عشر الأكبر 87 في المئة (16). من الأهداف الإستراتيجية بعيدة المدى توسيع قاعدة الدعم المقدم من المانحين عن طريق زيادة المشاركة الإجمالية وزيادة حصة المانحين الثانويين كنسبة من الكل.

رغم أن المساهمات المقدمة من المانحين الرئيسيين ثابتة حتى الآن (مثلاً، تقدم المفوضية الأوروبية التزاماً تمويلياً على مدى أربع سنوات مع زيادة تلقائية كلّ عام) وتبّشر بأمل معقول في تجديدها، إلاّ أن هناك شكاً حول المبلغ الإجمالي للمساهمات السنوية. تُحضر ميزانيات الأونروا على أساس السنتين، ويجب أن يأخذ تخطيط البرنامج نظرة أطول زمنياً، وإذا تم تلقي التزامات لسنوات عدة فسيمكن تحسن التنبؤ بالتمويل، كما ستُدار الموارد على نحو أكثر فعالية. تحتوي معاهدة إطار العمل ذي السنوات الأربع الموقعة بين الأونروا والمفوضية الأوروبية شرطاً معدّلاً ثابتاً يوفر زيادة سنوية مقدارها خمسة في المئة في المساهمات، وهذا يوفر نموذجاً ترغب الأونروا في انتهاجه مع مانحين كبار آخرين لضمان قدرة أكبر في التنبؤ في مسألة التمويل، مع اعترافها بأن قدرة المانحين على الدفع تعتمد على التشريعات الخاصة بكل بلد.
أقل متطلبات الأونروا من المانحين الرئيسيين أن يحافظوا على المستويات الحالية من الالتزام فعلياً معدلة لتتناسب والتضخم المحلي. على أية حال، ستتطلب مسوّدة الخطة متوسطة المدى للأونروا 2004-2009 في شكلها الحالي، زيادات أكبر في مساهمات المانحين.

إذا افترضنا أن المانحين الكبار سيحافظون على نسبتهم من التمويل خلال تلك الفترة، فإن الحفاظ على نسبة البلدان المانحة الكبيرة إلى الصغيرة منها ستوحي بزيادة كبيرة في المساهمة الإجمالية المطلوبة من الأخيرة. تحتوي هذه الفئة حالياً جميع الدول العربية باستثناء دولتين (17)، مما يشير إلى أن أمل الوكالة في نسبة أكبر من موارد الصندوق العام ستوفرها دول مجلس التعاون الخليجي. إن التمويل الذي يقدمه أولئك الذين تعرّفهم الوكالة حالياً بالدول المانحة الصغيرة، مع الموارد غير التقليدية (الحكومات المحلية، والمؤسسات الخيرية، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع المشترك، والأفراد) يجب أن يزداد بشكل كبير لإبقاء التشارك في حمل العبء ضمنياً في إستراتيجية جمع الأموال التي تتبعها الوكالة، وكذلك من أجل تنويع قاعدة الدعم العام.

يقوم تطوير إستراتيجية جمع الأموال على: التزام بالإستراتيجية) يحتاج جمع الأموال إلى وقت كافٍ لحصد فوائد الاستثمارات الأولية في بناء العلاقات)، الالتزام الكافي بالموارد المالية البشرية ("يجب إنفاق الأموال لزيادة الأموال")، ضمان التضافر بين جمع الأموال والوعي العام(يجب توجيه الرسائل إلى جميع الجماهير بطريقة منسجمة، وأن تثقف، وتُعلم، وتنبّه القطاعات المستهدفة من العامة في الدول المانحة من أجل إيجاد اطلاع أقوى عن قضية اللاجئين، والثقة بالوكالة)، تطوير إستراتيجية اتصالات ملائمة نحو المانحين.

تستطيع دول أخرى تقديم المزيد من الدعم إلى الوكالة، والتشارك في تحمل العبء ضروري. هناك الكثير من الدول التي تستطيع تقديم معونة عملية، سواء على هيئة مساهمات نقدية أم عينية، إلى لاجئي فلسطين. في السنوات الأخيرة، شملت الأونروا المزيد من الدول في عملها، وقد أبدت الصين، وكوريا الجنوبية، وروسيا ردوداً إيجابية، وهناك دول أخرى مثل ماليزيا، والمكسيك، والبرازيل، وهنغاريا، وجمهورية التشيك، وبولندا، أبدت درجات متفاوتة من الاهتمام والدعم، لذا، من المطلوب تعزيز المتابعة، هذا وتمثل الدول التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي حديثاً فئة محتملة من المانحين الجدد.

من أجل الحصول على المزيد من التمويل، أو استعادة مستوى الإسهامات من الدول التي عملت على تخفيض مساعداتها إلى الأونروا وفق تقدير حقيقي، يجب تعزيز ثقة المجتمع الدولي بإدارة الأونروا الفعالة للموارد التي يقدمها المانحون. هناك حاجة إلى صلات جديدة، ويجب التشارك مع المانحين في التوجهات الإستراتيجية. على أساس من الأهداف والخطط المشتركة، يحبّذ تشجيع شراكات تنسجم والمبادئ الحالية "للتبرع الجّيد" التي طورتها لجنة المعونة التنموية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

 في مسألة الأشكال الراهنة من الاشتراك مع المانحين، اقتُرحت تغييرات في شكل ومضمون لقاء المانحين الكبار وتقييم الخيارات العديدة. في شكلها الحالي، يُستخدم لقاء المانحين الكبار لإعلان التعهدات لنداءات الطوارئ أو للمشاريع الكبيرة. المكان المعهود لإعلانات دعم الصندوق العام هو الاجتماع السنوي لمؤتمرات التعهدات للأونروا في الجمعية العامة للأمم المتحدة. عادة يشارك 25-30 بلداً في هذا الحدث الذي يستمر نصف يوم، والذي أنشئ من خلال قرار اتخذته الجمعية العامة ويتم عقده استجابة إلى دعوة يوجهها الأمين العام للأمم المتحدة إلى جميع الدول الأعضاء. في السنوات الأخيرة، تراوحت التعهدات من 40-70 مليون دولار أمريكي.

تتفاعل دائرة العلاقات الخارجية في الأونروا مع المانحين الموجودين في المنطقة من خلال مكاتبها في غزة، والقدس، وعمان، بهدف ملاءمة احتياجات الوكالة في الأقسام الحالية الثلاثة للميزانية (الصندوق العام، والمشاريع، ونشاطات الطوارئ) مع الأموال المتوفرة. منذ تشرين الثاني من عام  2000 ، استحوذت نداءات الطوارئ الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة الكثير من الاهتمام والموارد، وقد بلغت قيمة هذه النداءات 196 مليون دولار أمريكي عام 2003، و193 مليون دولار عام 2004. بعد بداية جيدة في أولى سنوات الانتفاضة، انخفضت مستويات التعهد إلى حوالى نصف المبالغ المطلوبة العام الماضي، ولا يبدو من المحتمل أن تتخطى تلك النسبة في عام 2004.
تعد الدول العربية مصدراً للدعم المتزايد للوكالة من خلال الأقسام الثلاثة لميزانيتها (الصندوق العام، والمشاريع، ونداءات الطوارئ). إن النظرة التقليدية للدول العربية هي أن المسؤولية المالية الرئيسة لدعم الميزانية الأساسية يجب أن تقع على الدول المانحة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. باستثناء المملكة العربية السعودية والكويت، فإن مساهمات الدول العربية متواضعة مقارنة بقدرتها على الدفع. على النقيض من ذلك، قدم المانحون العرب، على المستوى الخاص والوطني، دعماً أكثر بنيوية إلى السلطة الفلسطينية والمنظمات الاجتماعية.

يمكن التعبير عن احتمال زيادة الإسهامات الخاصة من دول الخليج العربي برقمين: في عام 2002، جمع الهلال الأحمر الإماراتي 27 مليون دولار من الأفراد بهدف إعادة إعمار مخيم جنين في الضفة الغربية، وفي عامي 2002 و2003، قدم مواطنو سوريا، التي تعد من الدول الفقيرة بين دول المنطقة، مبلغاً وصل مجموعه إلى 3.85 مليون دولار استجابة إلى نداء الطوارئ الذي أطلقته الوكالة، علماً بأن جزءاً من المبلغ الأخير قدمه لاجئو فلسطين أنفسهم.
تعزز الأونروا قدرتها على إقامة علاقات بمانحين في العالم العربي، وتأمل الوكالة أن يتحقق قيام جامعة الدول العربية في السنوات الخمس القادمة بدعوة الدول الأعضاء فيها إلى المساهمة بستة إلى سبعة في المئة من ميزانية الصندوق العام، بدلاً من نسبة واحد أو اثنين في المئة التي تقدمها الآن.

باستثناء الحكومات الوطنية، فإن لدى دول كثيرة برامج للتعاون التنموي على مستويات محلية، فقد طورت البلديات وحكومات المناطق و / أو الأقاليم هياكل توازي المعونة والتنمية البشرية. حتى الآن، افتقرت الأونروا إلى القدرة على إنشاء شراكات مع هذه المؤسسات، وهذا أمر يمكن تحقيقه إذا ما أديرت العلاقات بطريقة مستدامة.

من خلال هيكل ملائم (جماعات الدعم المقدم من الدول و/ أو توسيع رقعة التوظيف في قسم الاستجابة الطارئة في مقر الرئاسة في غزة) يبدأ بعدد محدود من الدول المستهدفة، يجب على الأونروا دراسة القدرة التي توفرها مثل هذه المؤسسات العامة وأدواتها. ستبدأ الوكالة بإسبانيا والولايات المتحدة حيث الخطط متقدمة لتنفيذ مجموعات الدعم المقدم من الدول في عام 2004. اعتماداً على النتائج، تقترح الوكالة إضافة جماعات الدعم المقدم من الدول في دول أخرى يعتقد أن يتوفر فيها الاهتمام المحلي والقدرة على جمع الأموال للاجئي فلسطين. تتكون هذه المجموعة الثانية من المملكة المتحدة، والسويد، واليابان، وفي هذا الصدد ستعتمد الأونروا على الخبرة المبرهنة لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة للاجئين واليونيسيف.

إن خبرة الأونروا قليلة جداً في جمع الأموال من القطاع الخاص، ومن أجل الوصول إلى القطاع الخاص بدون استثمار أولي كبير، وبمخاطر محدودة، فقد يُمكّن إنشاء مجموعات الدعم المقدم من الدول الأونروا من جمع الأموال من القطاع الخاص، ويتيح المجال لإعلام العامة عن نشاطات وبرامج الأونروا، علماً بأن اعتراف الحكومات ودعمها لهذه الجماعات ضروري لضمان النجاح، ومن عوامل النجاح الأساسية للأونروا إنشاء إجراءات لمراقبة وضبط مجموعات الدعم المقدم من الدول.

في بيئة تنافسية ضارية، يُشكل تطوير علاقة طويلة المدى بالقطاع الخاص، بدلاً من تبرعات تقدم "مرة لا تتكرر"، أحد التحديات. من الأسئلة الحرجة: كيف يجب أن تقصد الأونروا هذه الشركات؟ وما هي الفائدة المتبادلة؟ وكيف يجب التعامل مع المتطلبات الخاصة لقطاع الشركات، وكيف تتحمل المسؤولية أمامها؟ هل الشراكة أخلاقية؟ ترغب الأونروا بمناشدة بضع شركات مستعدة لتقديم معونات نقدية أو عينية أو مساعدة تقنية.

بالنسبة إلى بعض المانحين الشخصيين، تمثل الأونروا أداة محايدة وشفافة توصلهم إلى الفلسطينيين. يرجح أن قضية لاجئي فلسطين أقرب إلى قلوب العرب خصوصاً المنحدرين من  أصول فلسطينية، وعلى الأونروا تحديد سبل الوصول إلى هؤلاء المانحين المحتملين و"رعاية" العلاقة. يمكن تحقيق الأمر من خلال مقر رئاسة الأونروا، مع إسناد من مكتب أبو ظبي الذي سينشأ في 1 أيار 2004، ومجموعة الدعم المقدم من الدول ("رابطة أصدقاء الأونروا") في الولايات المتحدة. في حين تتمتع قضية لاجئي فلسطين بجمهور عريض، لا يعرف العامة برامج الأونروا أو اسمها، والأموال المحدودة التي قدمها مانحون أفراد جاءت بدون أي سعي من قبل الوكالة، علماً بأن تجارب وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية تظهر أن هذا يحمل احتمال الفائدة إذا ما خصصت موارد لهذه المهمة.

أرسيَ مبدأ الدفع المشترك المقدم من اللاجئين المنتفعين من خدمات الأونروا في بعض المجالات مثل الصحة، حيث يدفع اللاجئون بشكل روتيني جزءاً من تكلفة النزول في المستشفيات على مقياس انزلاقي يأخذ في عين الاعتبار طبيعة التدخل الطبي وظروف المريض. يُستخدم الدفع المشترك أيضاً لقاء الأجهزة الطبية (النظارات، والوسائل السمعية لأطفال المدارس)، وكذلك لقاء العلاجات الطبية المكلفة بعيدة المدى، كتلك المقدمة إلى مرضى السرطان. مساهمات المعونة الذاتية في تحسين المخيمات وإصلاحات الملاجئ الفردية تعتبر معايير متبعة في أغلب مخيمات اللاجئين. يُولى اهتمام أقل لحجم المعونة التطوعية التي يقدمها الأهالي إلى مدارس أطفالهم وإلى المنظمات المعنية بالمجتمع مثل جمعيات المرأة.

إن تكلفة وتعقيد فرض الدفع المشترك على الخدمات ذات التكلفة الزهيدة عادة، لكل شخص، لا تعتبر جديرة بالاهتمام، لهذا، لم يعتبر من الملائم إدخال أجور لقاء خدمات مثل التطعيم، رغم أن ذلك كان ملائماً في حالة الحصول على الخدمات الصحية من الدرجتين الثانية والثالثة، وأي توسيع لإجراء  الدفع المشترك يجب أن يضمن عدم حدوث تمييز ضدّ أفقر لاجئي فلسطين عملياً. مقارِنات الإدخال المحتمل للدفع المشترك في مجالات جديدة يجب أن تكون الممارسات المتبعة من قبل الدول المستضيفة ذاتها. الملف الاجتماعي الاقتصادي للاجئين عادة أسوأ من نظيره لسكان الدول المستضيفة، لذا من الضروري بمكان دراسة أي عبء إضافي على مجموعة مهمّشة أصلاً على أساس العدالة.

ترى الوكالة أن الموضوع يمكن أن يُدرس على أساس انتقائي شريطة القيام بمعالجة مسبقة لقضايا العدالة، وتكلفة إدارة مثل هذا الإجراء الجديد، ومقبولية الفكرة لدى المساهمين. في بعض المجالات، قد يكون توفير الخدمة ذاتها من قبل الحكومات المستضيفة خياراً أرخص بالنسبة إلى المنتفعين من أية خطة للدفع المشترك تقدم عليها الوكالة.

V. المتابعة

يجب وضع آليات لتنفيذ ومراقبة التوصيات التالية، كإنشاء مجموعة عمل مختصة بالقضايا المتعلقة بالتفاعل بين الإدارة والمانحين.

من المقترح أيضاً دراسة إمكانية جعل المجموعة الأساسية لمؤتمر جنيف تواصل الالتقاء بشكل منتظم لمتابعة التوصيات التي يُتفق عليها في المؤتمر.

بالإضافة إلى ذلك، يجب عكس التوصيات التي يُتفق عليها في المؤتمر في التقرير القادم الذي يرفعه المفوض العام إلى الجمعية العامة.

VI. توصيات موحدة

الموضوع الفرعي أ: برمجة نشاطات الأونروا في بيئة آخذة في النشوء

1. 1 

تحسين جمع البيانات وتحليلها لتحديد الاحتياجات والأولويات بدقة أكبر وبطريقة تعزز أدوات الإدارة لأغراض الميزانية وتخطيط البرامج.

أ. 2  
تعزيز النشر الدوري للبيانات ذات الصلة في وقت ملائم وتوفيرها للمانحين والدول المستضيفة لكي يستطيع جميع المساهمين تقييم تأثير البرامج والحاجة إلى تغييرات مستقبلية محتملة.

أ.3  
تقوية الصلات بين خدمات الإغاثة والخدمات الاجتماعية، ونظام تسجيل اللاجئين المنفردين الذي تضعه الدائرة، ودوائر الصحة والتعليم من خلال تنمية أنظمة معلومات إدارية شاملة.

أ.4  
بالتشاور مع حكومات الدول المستضيفة، دراسة السلوك في الدراسات المسحية المختصة في طريقة استغلال لاجئي فلسطين للخدمات في مجالات الصحة، والتعليم والإغاثة والخدمات الاجتماعية.

أ.5  
مع دعم فني ملائم، يجب على الأونروا صياغة مواضيع بحث لدراسة جدوى للنظر في خطط معونة متبادلة محتملة لمجتمعات اللاجئين، مثل التأمين الاجتماعي والصحي. وأية خطة كهذه يجب أن تأخذ في الحسبان سياسات وممارسات الدول المستضيفة ومستحقات اللاجئين.

أ.6  
إيلاء المزيد من الاهتمام إلى قضية الجنس، ودراسة تبعات البرنامج الخاص بذلك لضمان إحراز تقدم يتماشى ومعايير الأمم المتحدة المتفق عليها. كما يجب معالجة وتصحيح الممارسات الحالية التي تقوم بها الأونروا،  وهي ممارسات تعارض المبدأ الأساسي لعدم التمييز على أساس الجنس.

أ. 7  
تحديد أضعف لاجئي فلسطين كأهداف لها الأولوية لتحقيق تغطية شاملة للأقوات والاحتياجات التنموية، وفي هذا السياق يجب إيلاء اهتمام خاص إلى الأوضاع المعيشية الصعبة والخطيرة للاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

أ . 8   
دراسة الوضع الاجتماعي الاقتصادي للاجئين في لبنان، وبالمشاورة مع السلطات اللبنانية، إيجاد وسائل فعالة لمعالجة احتياجات اللاجئين من الخدمات.

أ . 9  
تحديد وتبني مؤشرات تساعد على مراقبة برامج الأونروا  بحيث يتسنى قياس جودة النواتج بدقة بالانسجام مع معايير الدول المستضيفة والمعايير الدولية، بما في ذلك الأهداف التنموية للألفية.

أ  . 10 
 المزيد من العمل لتعزيز التنسيق والتعاون على مستويات التخطيط والتشغيل مع سلطات الدول المستضيفة ومزودي الخدمات الآخرين من أجل زيادة التضافر وتحسين الفاعلية والاستخدام العقلاني للموارد التي يقدمها المانحون إلى لاجئي فلسطين، وهذا ينطبق، من جملة أمور أخرى، على الصحة والتعليم، وخدمات الإغاثة والخدمات الاجتماعية، وبرنامج القروض المصغرة والمشاريع المصغرة، وخدمات الطوارئ، والتنمية، وتحسين وصيانة البنية التحتية في المخيمات مع الأخذ بعين الاعتبار المسؤوليات المستقبلية لتكاليف متكررة.

أ . 11  
 إشراك اللاجئين في تقييم الاحتياجات، وفي تخطيط محتوى البرنامج، وتسليم الخدمات، وكذلك في مجال المساعدة على تحديد الأولويات من خلال آليات تشاركية ملائمة.

أ . 12 
ضمن إطار عمل مشترك، دراسة إمكانية إشراك أوثق للمستوى الميداني في تعريف البرامج لتكون منسجمة مع البيئة المحددة والمتطلبات ذات الأولوية بالنسبة إلى المنتفعين القاطنين فيها، مع الأخذ بعين الاعتبار، من جملة أمور أخرى، المزودين الآخرين للخدمات، والسياسات المتغايرة التي تنتجها سلطات الدول المستضيفة.

أ . 13  
 تعزيز برامج الأونروا وتخطيطها الإستراتيجي، وقدرتها على المراقبة والتقييم مع الدعم الفني والمالي الضروري من قبل المانحين.

أ . 14  
 تمشياً والتوصيات العامة لورشة العمل هذه، وضمن عملية متفق عليها من المزيد من التشاور ووضع الأولويات مع المساهمين الرئيسيين، وضع اللمسات النهائية على الخطة متوسطة المدى بعد المؤتمر وتقديمها إلى المانحين للأخذ برأيهم القيّم.

الموضوع الفرعي  ب: هيكل الإدارة الحالي للأونروا  والإجراءات

ب . 1 
  مواصلة إنجازات عملية الإصلاح التي تحققت حتى الآن من أجل تعميق وتقوية أثارها. يجب إيلاء الاهتمام إلى تعزيز التعليم المؤسسي وإدارة المعرفة وتنمية وتنفيذ إستراتيجية اتصالات شاملة انسجاماً مع أفضل الممارسات في نظام الأمم المتحدة.

ب . 2   
إجراء فحص شامل لمهارات وقدرات الموظفين على ضوء الاحتياجات الآخذة في النشوء للوكالة في الفترة القادمة. مع الأخذ في الحسبان عملية الإصلاح الدائرة، يجب أن تدرس الأونروا والمانحون معاً نتائج الفحص لتمكين الوكالة من اتخاذ قرارات إدارية ملائمة. يوصى أيضاً بتعزيز تدريب الموظفين وإعادة توجيهه في الوكالة كلها، وعلى جميع المستويات، من أجل تعزيز تطوير الموظفين، وتحسين الأداء العام للوكالة، والمساعدة في تنفيذ توصيات المؤتمر. إن التدريب، الذي يتم تنفيذه بالدعم المالي والتقني من المانحين ووكالات الأمم المتحدة،  يجب أن يشمل تقوية قدرات التخطيط الإستراتيجي للوكالة، ومناهج تشاركية.

ب . 3 
بروح الشراكة الثلاثية التي اتسم بها هذا المؤتمر، إنشاء مجموعة عمل لتقوم بدراسة معمقة لسبل تعزيز عمليات وآليات  التشاور والشراكات بما في ذلك إمكانية إنشاء مجلس تنفيذي أو إداري للوكالة، بهدف تحقيق تفاهم مشترك بين الأونروا، والمانحين، وسلطات الدول المستضيفة في مسائل برامج الوكالة وأولوياتها. ستدرس مجموعة العمل، التي يجب أن تشمل ممثلين عن المانحين، والدول المستضيفة، ومنظمة التحرير الفلسطينية، والأونروا، الخيارات المتعددة في هذا الصدد، ومن ثم ترفع تقاريرها إلى الاجتماع غير الرسمي القادم للمانحين الكبار وحكومات الدول المستضيفة.

ب. 4 
بالتشاور مع جميع المساهمين، مراجعة شكل، وتواتر، وعضوية التفاعلات المنتظمة للوكالة مع المانحين، خصوصاً الاجتماع غير الرسمي لكبار المانحين والدول المستضيفة من أجل تعزيز الفرص للبحث المستفيض ونشر معلومات ذات صلة في وقت ملائم، ومتابعة التوصيات السابقة. في هذا الصدد، يُوصى بدراسة إنشاء مجموعات فنية لمراقبة ودعم نشاطات ومشاريع الوكالة.

ب . 5 
اعتماداً على مبادئ متفق عليها للتبرع الجيّد ومناغمة المعونات، على المانحين دراسة موضوع تنظيم تدقيقات خارجية، وتقييمات للبرامج بهدف إقصاء الازدواج والحد من العبء الإداري، ويجب أن يأخذ هذا في عين الاعتبار السياسات والإجراءات الراسخة في الأمم المتحدة، والأنظمة الموجودة في الوكالة في مجال التدقيق الداخلي، والتقييم، ومكافحة الاحتيال.

الموضوع الفرعي ج: الوضع الخاص للضفة الغربية وقطاع غزة

ج . 1 
ضمان مراعاة مبادئ القانون الدولي للحالات الإنسانية، خصوصاً اتفاقية جنيف لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحروب، في الصراع الراهن. على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بذل جميع الجهود لضمان تنفيذ القانون الدولي الساري للحالات الإنسانية من قبل جميع أطراف الصراع في الأراضي المحتلة، مدركة بأن أي انتهاك يفرض تكاليف إضافية يمكن تجنبها على الوكالة والمانحين، وفي بعض الحالات يؤدي ذلك إلى حرمان اللاجئين من خدمات أساسية.

ج . 2 
تمشياً مع البنود ذات الصلة في القانون الدولي، يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقديم دعم كامل للأونروا في عملياتها في الضفة الغربية وقطاع غزة بهدف مراعاة مبدأ عدم تقييد الوصول إلى المعونات الإنسانية. مع الاعتراف بالاهتمامات الأمنية المشروعة لطرفي الصراع، يجب ضمان وصول المنتفعين إلى خدمات الوكالة، وضمان وصول الوكالة إلى مَن تخدمهم، وعلى طرفي الصراع أن يضمنا بشكل فعّال سلامة مقدمي الخدمات الإنسانية.

ج . 3 
متابعة مراقبة التكاليف الإضافية التي تنجم عن الإجراءات الأمنية التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية. يوصى أيضاً بإعلام المساهمين كلّهم بنتائج مثل هذه المراقبة، ومتابعة مطالبات التعويض حسب ما هو ملائم.

ج. 4 
على جميع الناشطين في العمل الإنساني والمانحين في الضفة الغربية وقطاع غزة وضع استجابات وإجراءات منسجمة حول القضايا المرتبطة بالوصول، ولتحقيق تلك الغاية، عليهم مراجعة، ومناغمة، وتبسيط هياكل التنسيق الحالية في التعامل مع حكومة إسرائيل. كما شددت اللجنة الرباعية، هناك حاجة إلى تدابير شفافة ومتفق عليها مع جميع الأطراف في مسألة وصول، وحرية حركة وسلامة المنظمات الدولية، والمانحين الثنائيين، وطواقمهم. 

ج . 5 
متابعة مراقبة الاحتياجات غير العادية للاجئي فلسطين التي نجمت عن الصراع الدائر في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإبقاء جميع المساهمين على اطلاع دقيق لإتاحة المجال لمراجعة التقدم في تنفيذ نداءات الطوارئ واتخاذ قرارات حول المجرى المستقبلي للعمل. ضمن الهياكل العامة لتنسيق المساعدات، وعلى ضوء الطبيعة المطولة لهذه الأزمة، يجب أن تسعى نداءات الطوارئ إلى التمييز بشكل أفضل بين التدخلات الطارئة قصيرة المدى للإصلاحات والاسترداد، والاحتياجات التنموية ذات المدى الأبعد. كما يوصى بدراسة إمكانيات شمل الاحتياجات متوسطة وبعيدة المدى في الميزانية العامة أو ميزانية المشاريع.

ج . 6 
تجنب التمييز بين اللاجئين وغير اللاجئين في عملية تقديم خدمات الإغاثة والطوارئ بالاتفاق العام مع مزودين آخرين للخدمات. من أجل استخدام موارد التمويل الشحيحة بطريقة عقلانية، يجب أن تعمل الأونروا بشكل وثيق مع منظمات أخرى لاستغلال نقاط القوة المقارنة.

الموضوع الفرعي  د: إستراتيجيات خلاقة في حشد الموارد

د .1 
تطوير سياسة جمع أموال شاملة مع أهداف، وميزانيات، ومراجع يمكن من خلالها قياس التقدم، وعلى المانحين ووكالات الأمم المتحدة الاستعداد لتقديم الدعم المالي والتقني الضروري، كما تستطيع الأونروا في هذا المجال الاعتماد على خبرات الآخرين.

د .2  
على أساس الأهداف والخطط المتفق عليها، يجب تشجيع المانحين على دراسة أو إرساء شراكات مع الأونروا على ضوء المبادئ الحالية "للتبرع الجيد" التي وضعتها لجنة المعونة التنموية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويمكن أن يشمل هذا دراسة تدابير تمويلية بعيدة المدى.

د .3 
تحديد وجلب مصادر جديدة محتملة من التمويل الشعبي من مانحين تقليديين كبار غير تلك التي توفرها أقسام الميزانية الحالية، بهدف تعميق وتوسيع الالتزام المالي من قبل هذه الدول، وسيشمل هذا اكتساب الوصول إلى برنامج مختص بالمعونة التنموية، وأموال الإغاثة الطارئة التي لا تقوم الوكالة حالياً بجلبها.

د .4 
كجزء من الإستراتيجية العامة بجمع الأموال، إيلاء الاهتمام إلى جمع الأموال المباشر من القطاع الخاص، والسعي إلى إيجاد سبل تحسين قدرة الأونروا على الوصول إلى العامة من خلال وسائل تشمل، من بين أمور أخرى، موقعها على شبكة الإنترنت، وإنشاء قواعد بيانات شاملة من مساهمين فرديين محتملين. دراسة السبل الممكنة للرد بشكل أسرع وأكثر مرونة على فرص جلب المزيد من الأموال من مصادر جديدة.

د . 5 
إنشاء جمعيات دعم وطنية في عدد محدود من الدول ذات الأولوية والاحتمالية لتقديم تمويل كبير من المؤسسات العامة ومؤسسات الحكومة المحلية، والشركات الخاصة، والهيئات الخيرية، ومنظمات غير حكومية أخرى. يجب إيلاء اهتمام خاص بحسابات التكلفة / الفائدة التي تظهر للوكالة في سعيها ومحافظتها على هذه العلاقات. تستطيع الحكومات تقديم المساعدة حيثما اقتضت الضرورة، على سبيل المثال، عن طريق إعفاء المنح الخيرية التي تقدم إلى الوكالة من الضريبة.

د .6 
تحديد وإنشاء عدد من شراكات أساسية منتقاة مع الشركات والمانحين الأفراد الكبار، بهدف بناء علاقات تمويل بعيدة المدى، ويجب تخصيص المعونة المقدمة، نقدياً أم عينياً، للمجالات التي تستوفي احتياجات الأولوية التي تحددها برامج الأونروا.

د . 7 
الدول العربية غير المستضيفة للاجئين وذات القدرة على المساهمة أكثر في عمل الوكالة، يجب أن تكون نقطة تركيز في إستراتيجيات الوكالة في علاقتها بالمانحين، وفي مجال الوصول إلى العامة. يوصى أيضاً بتخصيص موارد كافية للحفاظ على هذه العلاقة على مستوى وزخم ملائمين.

د .8 
مع الاعتراف بالمساهمة الكبيرة التي تقدمها السلطات المستضيفة للاجئين، يجب استغلال القدرة على التمويل المباشر في هذه الدول بالتنسيق مع السلطات الوطنية. تحديد السبل لتقوية الصلات بين لاجئي فلسطين ناجحين مالياً، وأولئك المعوزين في الدول المستضيفة وفي ميادين عمل الأونروا المجاورة، خصوصاً وقت الطوارئ.

الهوامش:

1. في لبنان، الفرص محدودة جداً، أمّا في الاردن، 82 في المئة من اللاجئين لا يعيشون في المخيمات والكثيرون منهم يتمتعون بمواطنة أردنية كاملة. في سوريا، يعيش أكثر من 70 في المئة من اللاجئين خارج المخيمات، ومثلهم كذلك في الضفة الغربية. بعكس ذلك، ما يزال 57 في المئة من اللاجئين في المخيمات في لبنان، وفي قطاع غزة (حيث يشكل اللاجئون ثلثـَي السكان) يعيش 52 في المئة في المخيمات.

2. رغم التمتع عموماً بالوصول إلى خدمات التعليم/ والتدريب والوصول إلى أسواق العمل، ورغم أن كثيراً من اللاجئين استطاعوا تجاوز التبعية، إلاّ أن هناك أشكالاً معينة من الفقر ما زالت تواصل التأثير على نسبة كبيرة من اللاجئين (قارن: "الطوارئ الدائمة": استمرار الفقر والضعف بين الفلسطينيين القاطنين في المخيمات في الأردن، ولبنان، والضفة الغربية، وغزة، بيني جونسون ولي أوبريان في تقرير معهد فافو  Fafo 427: وسائل الإيجاد: الأزمة المالية للأونروا والظروف المعيشية للاجئين، المجلد II، الفصل 2).

3. تتطلب احتياجات اللاجئين المقعدين مساعدة من قطاعات متعددة، على سبيل المثال هناك عدد كبير من الأطفال المقعدين اللاجئين بحاجة إلى خدمات في تعلم القراءة والكتابة.

4. رغم وجود نسبة تلميذ / معلم سلبية، وظروف مادية صعبة، إلا أن نواتج مدارس الأونروا، حسبما يُفاد، تبقى مرضية مقارنة بالمدارس الحكومية. ربما تكون جودة التعليم عاملاً مهماً في النواتج، رغم أن الرواتب الحالية توصف بأنها عقبة أمام توظيف كوادر مؤهلة.

5. البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، ومنظمة الأمم  المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة الصحة العالمية. 

6. (تحليل أوكسفام GB، شباط 1999 استناداً على إحصاءات الأونروا). الازدياد الكبير في الأعداد نجم عن عودة لاجئين إلى جداول الأونروا بعد مغادرة دول الخليج في أعقاب حرب الخليج عام 1991. خلال الفترة التالية، تصوّر بعض المانحين، حسبما يشاع، حلاً لمشكلة لاجئي فلسطين في سياق التفاؤل الذي أحاط بعملية أوسلو للسلام. في الوقت ذاته، طُلب من الأونروا نقل مقرها الرئاسي من فيينا إلى غزة، مما أضاف تكاليف نقل إضافية، وتسبب في خسارة كوادر خبيرة.

7. بين عامي 1998 و2003، رفع المانحون ثانية مساهماتهم الإجمالية من 261 مليون إلى 422 مليون، وهذه زيادة نسبتها 62%.

8. في حين تقر الجمعية العامة الميزانيات التي تقدمها الأونروا، إلاّ أن الدخل الفعلي للأونروا يقدمه عدد محدود من أعضائها.

9. رغم ذلك، يشير موظفو الأونروا إلى أن الجمعية العامة هي المجلس الإداري للأونروا.

10. أنشئت الهيئة الاستشارية للأونروا لدى مراجعة الأمم المتحدة لبرامج ونشاطات الأونروا. أعضاء الهيئة هم بلجيكا، ومصر، وفرنسا، واليابان، والأردن، ولبنان، وسوريا، وتركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية. أمّا منظمة التحرير الفلسطينية فتحضر الاجتماعات كمراقب، هذا ولا تشمل عضوية الهيئة العديد من أكبر مانحي الأونروا.

11. المشاركة في اجتماع كبار المانحين والحكومات المستضيفة يقتصر على الحكومات المستضيفة والمانحين الذين يساهمون على الأقل بمليون دولار أمريكي في الصندوق العام للأونروا، وتشارك منظمة التحرير الفلسطينية كمراقب.

12. أشار قرار الجمعية العامة رقم 56/56 بتاريخ 10 كانون الأول 2001 إلى أن "السياق الذي نتج عن توقيع إعلان المبادئ حول تدابير الحكم الذاتي المؤقت من قبل حكومة دولة إسرائيل، ومنظمة التحرير الفلسطينية، واتفاقيات التنفيذ اللاحقة، أسفر عن نتائج مهمة إلى نشاطات الوكالة المدعوة من الآن فصاعداً، بالتعاون الوثيق مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الاوسط، والممثل الشخصي للأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية، والوكالات المتخصصة، والبنك الدولي، إلى المتابعة والإسهام نحو تحقيق تنمية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الأراضي المحتلة"، كما أشار إلى أن: "عمل الوكالة يبقى أساسياً في جميع ميادين العمليات".

13. قارن الدراسات المسحية التي أجرتها جامعة جنيف:

http://www.unige.ch/iued/new/information/publications/rapp-palestine.html
14- مذكرة البنك الدولي الخاصة بالبلدان، الضفة الغربية وقطاع غزة، آذار 2004. أشار التقرير كذلك إلى أن:"البنك الدولي يقدر انخفاض الدخل الإجمالي الوطني الحقيقي بأكثر من 30 في المئة عام 1999-2003. إذا أخذنا في الحسبان بأن عدد السكان الفلسطينيين يزداد بنسبة سنوية مقدارها حوالي 4 في المئة، فإن هذا يوحي بأن الدخل الفردي انخفض إلى النصف تقريباً في هذه الفترة، نتيجة لذلك، تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الفقر- الذي يُعرّف بأنه أولئك الذين يعيشون بأقل من 2.1 دولار أمريكي في اليوم – يؤثر في حوالي 50 في المئة من السكان الفلسطينيين، وأن الدخول الفردية تقترب من 1000 دولار أمريكي.

15- مع نهاية آذار 2004، أفادت الأونروا في قطاع غزة بأن دماراً تاماً أو جزئياً لحق بوحدات سكنية بواقع 1.458 للسكان اللاجئين، و 273 لغير اللاجئين، فأدى ذلك إلى الإضرار بما مجموعه 13.166 لاجئاً، و2.464 غير لاجئ.

16- في ترتيب حسب حجم المساهمة تحتوي القائمة: الولايات المتحدة الأمريكية، والمفوضية الأوروبية، والمملكة المتحدة، والسويد، والنرويج، وهولندا، وإيطاليا، وألمانيا، والدنمارك، واليابان، والمملكة العربية السعودية، وسويسرا، وكندا.

17- الكويت والسعودية مانحان كبيران أصلاً.

الملاحق:
I- أ التعهدات المقدمة للأونروا، 1994-2003.

I- ب المساهمات المقدمة إلى الميزانية المنتظمة للأونروا، 1999-2003.

II-  عملية الإصلاح في الأونروا: ملخص. 

III- الملخص التنفيذي لميزانية الأونروا. 

IV- رسم للهيكل التنظيمي للأونروا. 
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